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إقبال لافت من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت فاق أكثر من ٢٠٠ مستثمر إصدار أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص
الاكتتاب على الإصدار بالدينار وصل بفترة قياسية إلى ٢٢٨٫٣ مليون دينار بمعدل تغطية ١٫٥٢ مرة
عائد السندات  الدولارية المتوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال بين الأدنى خليجياً وعالمياً

طلبات الاكتتاب على السندات المقومة بالدولار تتخطى ١٫١ مليار دولار والتغطية بأكثر من ٣٫٦ مرات
السندات الجديدة تبرهن على المكانة المرموقة التي يتمتع بها «الوطني» في الأسواق العالمية

«الوطني» يصدر بنجاح سندات بـ ١٥٠ مليون دينار وسعر أخرى ٣٠٠ مليون دولار

٥٪ و٣٪ على التوالي.
ومنح الطلب القوي من 
المستثمرين البنك أفضلية 
كبيرة في تسعير السندات 
لتكون الأدنى بين البنوك 
الخليجية والسادسة عالميا 
من حيــث أقــل العائدات 
في فئة الشريحة الثانية 
التي تستحق  المال  لرأس 
بعد ١٠ سنوات وغير قابلة 
للاســترداد خلال الخمس 
سنوات الأولى مع بلوغها 
٢٫٥٪ وتشكل ٢١٠٫٨ نقطة 
أساس فوق عائدات سندات 
الخزانة الأميركية ذات آجال 
٥ ســنوات، فيما ستوزع 
الفائــدة بشــكل نصــف 
ســنوي وتحمل السندات 
تاريخ إعادة تســعير في 

٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤.
وكان البنــك قــد قــام 
بتعيــين كل مــن شــركة 
الوطني للاستثمار وسيتي 
جــروب جلوبــل ماركتز 
ليمتــد كمنســقين عالميين 

ومديري للإصدار.
ويهــدف الإصداريــن 
إلى تعزيز معدلات كفاية 
رأسمال البنك بما يتماشى 
التاريخــي  نهجــه  مــع 
المتحفظ والحصيف تجاه 
إدارة رأس المــال، هذا في 
الوقت الــذي يعكس فيه 
الطلب القوي على السندات 
في كلا الإصدارين المكانة 
القوية للبنك  الائتمانيــة 
محليا وعالميا، وذلك على 
الرغــم من هــذه الأوقات 

الصعبة.

 Tier) الثانية لــرأس المال
٢) تستحق بعد ١٠ سنوات 
قابلة للاســترداد  وغيــر 
خــلال الخمــس ســنوات 

الأولى.
ويعد هذا الإصدار هو 
الأول من نوعه في الكويت 
بالدولار،  لسندات مقومة 
ومتوافقــة مــع متطلبات 
بــازل ٣ وتدرج من ضمن 
الثانية لرأس  الشــريحة 
المــال ومصنفــة بدرجــة 
Baa١ مــن قبل  اســتثمار 

وكالة موديز.
وشــهد الاكتتاب إقبالا 
لافتا من قبل أكثر من ٨٠ 
من مستثمري أدوات الدخل 
الثابت والمؤسسات المالية 
حول العالم، حيث تخطت 
طلبات الاكتتاب ١٫١ مليار 
دولار وهو ما يعادل تغطية 
الإصدار بأكثر ٣٫٦ مرات.

وقد حقق الإصدار إقبالا 
كبيرا من قبل مســتثمري 
الذيــن  المتحــدة  المملكــة 
اســتحوذوا علــى نســبة 
٤٢٪ مــن تغطية الإصدار 
ونحو٢٧٪ من أسيا و١٤٪ 
مــن مســتثمري الشــرق 
الأوسط و١٢٪ لمستثمري 
الولايــات  أوروبــا ومــن 
المتحدة الأميركية (حسابات 

غير مقيمة) بنحو ٥٪. 
مديــرو  واســتحوذ 
الأصــول علــى ٨٢٪ مــن 
الاكتتــاب يليهم  طلبــات 
البنــوك بنســبة ١٠٪ ثم 
شركات التأمين والخدمات 
المصرفيــة الخاصة بنحو 

بعــد ١٠ ســنوات، وغيــر 
قابلــة للاســترداد خــلال 
الخمــس ســنوات الأولى 
على شريحتين الأولى ذات 
فائدة ثابتة والثانية بفائدة 
متغيرة. وستكون السندات 
ذات الفائدة الثابتة بسعر 
فائدة يبلغ ٤٫٧٥٪ سنويا 
للخمس ســنوات الأولى، 
على أن تبلغ ٣٫٢٥٪ فوق 
ســعر الخصم المعلن من 
قبل بنك الكويت المركزي 

للفترة اللاحقة.
الفائــدة  أمــا ســندات 
المتغيــرة، فيبلــغ ســعر 
فائدتها ٣٫٠٠٪ سنويا فوق 
ســعر الخصم المعلن من 
قبل بنك الكويت المركزي 
بحد أقصى ١٪ فوق فائدة 
الفائــدة  ذات  الســندات 
الثابتة على أن تحتســب 
بشــكل نصــف ســنوي، 
الفائدة  كما سيتم توزيع 
للشريحتين بنحو نصف 

سنويا.
الكويــت  بنــك  وكان 
الوطنــي قد عــين كلا من 
شركة الوطني للاستثمار، 
بنك الخليج، المركز المالي 
الكويتــي، شــركة كامكو 
للاستثمار (كامكو إنفست) 
كمديري إصدار مشتركين 

لتسويق هذه السندات.
ومن جهة أخرى، سعر 
الوطنــي  الكويــت  بنــك 
بنجاح ســندات مســاندة 
الأميركي  بالدولار  مقومة 
وبقيمة ٣٠٠ مليون دولار 
ســتدخل ضمن الشريحة 

الكويــت  بنــك  أعلــن 
الوطنــي عــن نجاحه في 
إصدار ســندات مســاندة 
متوافقــة مــع متطلبــات 
الشريحة الثانية لرأسمال 
البنك (Tier ٢) بقيمة ١٥٠ 
مليون دينار، وذلك بهدف 
تنويــع قاعــدة التمويــل 
وتعزيز معدلات كفاية رأس 
المال للشريحة الثانية وفقا 
لمتطلبات بازل ٣ وتعليمات 

بنك الكويت المركزي. 
وجاء هذا الإصدار بعد 
نجاح البنك في اســترداد 
ســندات ديــن مســاندة 
بقيمة ١٢٥ مليــون دينار 
والمدرجة ضمن الشريحة 
الثانية لرأس المال والسابق 
إصدارهــا فــي ١٨ نوفمبر 

.٢٠١٥
ووصل إجمالي طلبات 
الاكتتــاب علــى الإصدار 
الجديد الــذي حصل على 
Baa١ مــن قبل  تصنيــف 
العالميــة  وكالــة موديــز 
نحو ٢٢٨٫٣ مليون دينار 
وبمعدل تغطية بلغ ١٫٥٢ 
مــرة وذلــك خــلال فترة 

قياسية. 
وحظي الإصدار بإقبال 
واهتمــام كبيريــن مــن 
قبــل قاعــدة متنوعة من 
مســتثمري أدوات الدخل 
الثابت في الكويت تخطت 
أكثــر مــن ٢٠٠ مســتثمر 
الأفراد والمؤسســات،  من 
ومــع وجود آلية تســمح 
للمستثمرين في السندات 
المستردة بإعادة الاستثمار 
في الإصدار الجديد ما نتج 
عنه تحويــل ٣٩٫٦٨٪ من 
قيمة السندات المستردة الى 
السندات الجديدة، وهو ما 
يعكس الثقة الكبيرة التي 
يتمتع بها البنك باعتباره 
مصرفا رائدا في الكويت.

ويشــكل هــذا الإصدار 
أكبر ســندات محلية يتم 
تسويقها لمستثمري أدوات 
الدخل الثابت بنظام الطرح 

الخاص. 
وقــد تم طــرح هــذه 
الســندات التي تســتحق 

بعد استرداد سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك بقيمة ١٢٥ مليون دينار

٧٥ مليار دولار استثمارات الشرق الأوسط 
بالطاقة في ٢٠٢٠.. بتراجع ٥٤٫٧٪

محمد عواضة

قالــت منظمــة الأقطــار 
العربية المصــدرة للبترول 
«أوابك» ان جائحة ڤيروس 
كورونــا أدت إلــى حــدوث 
تغيــرات حادة ســواء على 
صعيد الاقتصاد العالمي أو 
على صعيد أسواق الطاقة، 
حيث تشــير التوقعات إلى 
أن الركود الاقتصادي العالمي 
واسع النطاق سوف يؤدي 
إلى انخفاض الناتج المحلي 
الإجمالــي بنســبة ٦٪ عام 
٢٠٢٠، كما يتوقع أن تخلف 
هذه الأزمة تأثيرات عميقة 

على صناعة الطاقة. 
وأضافــت «أوابــك» فــي 
دراســة متخصصــة حــول 
الانعكاسات الأولية لجائحة 
«كورونا» على قطاع الطاقة 
تلقت «الأنباء» نسخة منها أن 
الدول التي خضعت إلى الحظر 
الصحي الشامل ستعاني من 
انخفاض ٢٥٪ في الطلب على 
الطاقة في نهاية ٢٠٢٠، بينما 
سينخفض الطلب في الدول 
التــي خضعــت إلــى الحظر 
الصحي الجزئي بنسبة ١٨٪.

وأوضحــت الدراســة ان 
الاســتثمارات العالميــة فــي 
قطاع الطاقة شهدت تراجعا 
مســتمرا حتــى قبل نشــوء 
جائحة كورونا إذ انخفضت 
هذه الاستثمارات بمعدل ٢٫٢٪ 
سنويا خلال الفترة (٢٠١٥-

٢٠١٩) وانخفــض حجم هذه 
الاستثمارات من ٢٠٦٣ مليار 
دولار (مقاسة بأسعار ٢٠١٩) 
في ٢٠١٥ إلى ١٨٩١ مليار دولار 
في ٢٠١٩. وجــاءت الجائحة 
لتفاقم الوضع حيث سيصل 
حجم هذه الاستثمارات ١٫٥٢ 
تريليــون دولار مــع نهايــة 

 .٢٠٢٠
وحصل الانخفاض الأكبر 

فــي نهايــة ٢٠٢٠ لتبلغ ٧٥ 
مليــار دولار، أي بنســبة 
٥٤٫٧٪ مــن الاســتثمارات 

المسجلة في ٢٠١٥. 
وأشــارت الــى ان حجم 
الانخفاض في اســتثمارات 
الطاقة في هذه المنطقة شكل 
٢٣٫١٪ من إجمالي التراجع في 
الاستثمارات العالمية في هذا 
المجال، وعليه فقد تراجعت 
حصة منطقة الشرق الأوسط 
في الاستثمارات العالمية في 
قطــاع الطاقة من ٦٫٧٪ في 
عام ٢٠١٥ إلى ٥٫٢٪ في عام 

 .٢٠١٩
وتشــكل الاســتثمارات 
فــي النفط الجزء الأكبر من 
استثمارات الطاقة في منطقة 
الشرق الأوسط حيث بلغت 
حصتها ٦٤٫٧٪ في ٢٠١٥ ثم 
تراجعت لتصــل إلى ٦١٫١٪ 
في ٢٠١٩ إذ انخفضت بمعدل 
٩٫٥٪ سنويا لتتراجع من ٨٩ 
مليــار دولار فــي عام ٢٠١٥ 
إلــى ٦٠ مليــار دولار فــي 
٢٠١٩. ويتوقع أن تنخفض 
فــي نهايــة ٢٠٢٠ لتبلغ ٤٤ 
مليار دولار، أي ٤٩٫٢٪ من 
حجم الاستثمارات التي كانت 

عليها في ٢٠١٥. وستشــكل 
النفــط  الاســتثمارات فــي 
في هــذه المنطقة ١٣٫٤٪ من 
الاســتثمارات العالميــة في 
هذا المجال فــي نهاية ٢٠٢٠ 
بالمقارنة مع ١٦٫١٪ في ٢٠١٥.

وأوضحت ان الاستثمارات 
في نشاط استكشاف وإنتاج 
الطبيعــي  النفــط والغــاز 
تكتسب أهمية خاصة نظرا 
لكونهــا إحدى أهم محددات 
الإمــدادات المســتقبلية من 
النفط والغاز الطبيعي، ولما 
لها من صلة مباشــرة بأمن 
الطاقة على المستوى العالمي. 
وشكلت الاستثمارات في هذه 
الأنشطة ٢٥٫٥٪ من إجمالي 
العالمية  الطاقة  استثمارات 
في عــام ٢٠١٩ بالمقارنة مع 
٣٠٫٣٪ في عام ٢٠١٥، ويتوقع 
أن تنخفــض هــذه الحصة 
لتبلغ ٢١٫٢٪ في نهاية ٢٠٢٠. 
ومــن المتوقع أن تهبط هذه 
الاستثمارات بصورة كبيرة 
في نهاية ٢٠٢٠ إذ ستتقلص 
بمقدار ١٦١ مليار دولار لتبلغ 
٣٢٢ مليار دولار، أي ما يربو 
قليلا عن نصف (٥١٫٥٪) هذه 
الاستثمارات في عام ٢٠١٥. 

 «أوابك»: ١٫٥ تريليون دولار حجم الاستثمارات العالمية في القطاع 

فــي الاســتثمارات في مجال 
إمدادات الطاقة التي تراجعت 
بمعــدل ٢٫٦٪ ســنويا خلال 
الفتــرة (٢٠١٥-٢٠١٩) حيث 
تقلصت من ١٧٩٣ مليار دولار 
(مقاسة بأسعار عام ٢٠١٩) إلى 
١٦١١ مليار دولار في عام ٢٠١٩. 
أن  الدراســة  وتوقعــت 
يحصــل المزيد مــن التراجع 
فــي الاســتثمارات في مجال 
إمدادات الطاقــة حتى نهاية 
٢٠٢٠، حيث سيتقلص حجم 
هذه الاستثمارات ليصل إلى 
١٢٧٣ مليــار دولار، وبذلــك 
ســيصل حجم الاستثمارات 
في إمدادات الطاقة في نهاية 
٢٠٢٠ إلى ٧١٪ من مســتوى 

عام ٢٠١٥.
ووفقا للدراسة، سجلت 
الأوســط  الشــرق  دول 
أعلى معــدلات التراجع في 
الاستثمارات في قطاع الطاقة 
فــي العالــم خــلال الفتــرة 
(٢٠١٥-٢٠١٩) حيث هبطت 
هذه الاستثمارات بمعدل ٨٫٢٪ 
ســنويا إذ تقلصت من ١٣٧ 
مليار دولار في ٢٠١٥ إلى ٩٨ 
مليار دولار في ٢٠١٩، ويتوقع 
أن تتراجع هذه الاستثمارات 

«بوينغ»: ٢٩٤٥ طائرة جديدة
سيحتاج إليها الشرق الأوسط خلال ٢٠ عاماً

توقعــت شــركة بوينغ 
طلــب ٢٩٤٥ طائرة جديدة 
في الشــرق الأوسط بقيمة 
٦٨٥ مليار دولار على مدى 
العقدين المقبلين مع تعافي 
القطاع من انتشار جائحة 
كورونــا فــي المنطقة على 
المديين المتوسط والطويل.

وقالت الشركة في بيان 
صحافي أمــس انها تتوقع 
علــى مــدار الأعــوام الـ ٢٠ 
المقبلة أن يزداد نمو حركة 
الركاب في الشرق الأوسط 
بمتوسط ٤٫٣٪ سنويا وهو 
أعلى من المتوســط العالمي 

البالغ ٤٪ نمو سنويا.
وفي هــذا الصــدد، قال 
التســويق  نائــب رئيــس 
بوينــغ  لــدى  التجــاري 
دارن هولســت: «استفادت 
العديد من شركات الطيران 
فــي الشــرق الأوســط في 
العقود الماضية من موقعها 
الجغرافي لتربط الاقتصادات 
النمو  الآســيوية ســريعة 
والأســواق الأكثــر نضجا 
في أوروبــا. وعلى مفترق 
الــذي  التاريخــي  الطــرق 
يربط بين أوروبا وأفريقيا 
وآسيا، ستظل منطقة الشرق 
الأوسط وشركات الطيران 
التابعة لها مركزا مهماً لتدفق 
الركاب والبضائع على مدار 

الـ ٢٠ عاما المقبلة».
وتوقع أن يصل الأسطول 
التجاري في الشرق الأوسط 
إلى ٣٥٠٠ طائرة بحلول عام 
٢٠٣٩، أي أكثــر من ضعف 
عدد الطائرات الحالية البالغ 
عددهــا ١٥١٠، وذلك لتلبية 
احتياجات الاستبدال والنمو.
العالمي،  وعلى الصعيد 
توقــع أن تظــل محــركات 
القطاع الرئيسية مرنة خلال 
فترة التوقعات البالغة ٢٠ 
عاما، وأن يعود الأســطول 

الطويلة، والتي  المســافات 
تعــد مرحلــة طبيعية بعد 
التــي يواجهها  التحديــات 
الســفر الجوي وخصوصا 
تأثيــر انتشــار الوباء على 
الطيران العالمي، حيث تشير 
توقعــات بوينــغ للســوق 
الســوق  انتعاش  التجاري 
والعودة لأداء ما قبل انتشار 
الوباء على المدى المتوسط 
والطويل. كما سيشهد سوق 
الطائرات الجديدة ذات البدن 
الواسع في الشرق الأوسط 
تزايــدا فــي الطلــب علــى 

الاستبدال.
٭ على المــدى القريب، من 
المتوقع أن تتعافى الأسواق 
المحليــة وأســواق الســفر 
لمسافات قريبة حول العالم 
من آثار انتشار الوباء، حيث 
زاد الطلب علــى الطائرات 
ذات الممر الواحد في الشرق 
الأوسط بأكثر من الضعف 
خــلال الســنوات الخمــس 
الماضيــة لوجهــات خــارج 
التوقعات  المنطقة. وتشير 
إلــى زيــادة الطلــب علــى 
أسطول الطائرات ذات الممر 
الواحــد بمقــدار ٣ أضعاف 
بحلــول ٢٠٣٩ لخدمــة هذه 
الفئة المتنامية من السوق.

٭ منــذ عــام ٢٠٠٠، زادت 
شــركات النقــل الجوي في 

الشرق الأوسط حصتها من 
حركة الشحن الجوي العالمية 
من ٤٪ في عام ١٩٩٩ إلى ١٣٪، 
حيث عملت تلك الشــركات 
على تنمية أساطيل طائراتها 
ذات البدن الواسع الخاصة 
بالركاب والشــحن بسرعة 
كبيــرة. وتمثــل طائــرات 
الشــحن مجالا متناميا من 
الفرص لشركات الطيران في 
الشرق الأوسط، فمن المتوقع 
أن يتضاعف الأسطول تقريبا 
من ٨٠ في عام ٢٠١٩ إلى ١٥٠ 

بحلول عام ٢٠٣٩.
٭ علــى مــدى ٢٠ عامــا 
تتوقع بوينــغ فرصة نمو 
الخدمات التجارية في الشرق 
الأوســط بقيمة ٧٢٥ مليار 
دولار، بما في ذلك متطلبات 
سلسلة التوريد والصيانة 
والإصلاحات والتجديد التي 
تركز على تقنيات الطائرات 
الجديدة وحلــول البرمجة 
التشــغيل  لتقليل تكاليف 

وتحسين الكفاءة.
٭ توقــع مؤشــر بوينــغ 
للطياريــن والتقنيين لعام 
٢٠٢٠ أن تحتــاج المنطقــة 
إلى ٢٢٣ ألف موظف جديد 
بحلول ٢٠٣٩، بما فيهم ٥٨ 
ألف طيار و٥٩ ألف موظف 
تقنــي و١٠٦ آلاف من أفراد 

طاقم الطائرة.

ً بقيمة ٦٨٥ مليار دولار.. ونمو حركة الركاب في المنطقة ٤٫٣٪ سنويا

دارن هولست

التجاري إلى النمو وزيادة 
الطلــب لأكثر مــن ٤٣ ألف 

طائرة جديدة.
هولســت:  وأضــاف 
«صحيح أن قطاع الطيران 
شــهد صدمــات دورية في 
الطلــب منــذ بدايــة عصر 
الطائــرات، لكنــه تعافــى 
مــن هــذا التراجــع في كل 
مــرة لأن الطيــران يلعــب 
دورا أساسيا في الاقتصاد 
العالمي. وسيؤدي الاضطراب 
الحالــي فــي الســوق إلــى 
اســتراتيجيات  تشــكيل 
الطيران  أسطول شــركات 
لفترة طويلة في المستقبل، 
حيث تركز شركات الطيران 
على بناء أساطيل متعددة 
الاستخدامات توفر المرونة 
في المستقبل، وتعزز القدرة 
مع تقليل المخاطر وتحسين 

الكفاءة والاستدامة».
ومن ضمن النقاط البارزة 
الإضافية في توقعات بوينغ 
للسوق التجاري ٢٠٢٠ في 

الشرق الأوسط:
فــي  بوينــغ  تتوقــع  ٭ 
البدن  سوق الطائرات ذات 
الواســع طلب ١٢٨٠ طائرة 
ركاب جديدة بحلول ٢٠٣٩. 
وســيتأثر الطلب على تلك 
الطائرات بسبب التحديثات 
التي تشهدها أسواق رحلات 


